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 ملخص
ورة يعد مصطلح الحوكمة واحدا من بين أكثر وأشهر المصطلحات المتداولة في الفترة الحالية، فهو مطلب تفرضه ضر   
وتقتضيه حاجة وتدعمه رغبة، أما عن مفهومه فهو ينساق ضمن درجة من التناغم مع لفظي العولمة والخصخصة اللذان 
تعرضا للجدل في بداية ظهورهما لكن سرعان ما أصبحا مفهومين ال من حيث المضمون وال من حيث األبعاد خاصة مع 
را لما تلعبه المؤسسات المصرفية من نشاط اقتصادي هام كونها تزايد استخدامهما من طرف هيئات المجتمع الدولي. ونظ
المصدر الرئيس لتدفق رؤوس األموال في شريان أي اقتصاد، فإن عملية حوكمتها تعد أساسا لضمان استمرارها في أداء 
 وظيفتها وتحقيق أهدافها. 
حوكمة في الرفع من أداء البنوك وتفعيل دورها وعليه تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على ذلك الدور الذي تلعبه ال   
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الحوكمةةة، النظةةام المصةةرفي، المنظمةةات والبنةةوك، اتفاقيةةة بةةازل، قةةانون النقةةد والقةةر ، بنةةك الخليفةةة،  الكلمااال المفياحيااة 
 الشفافية،..
 
Governance of Banking Activity as a Mechanism to Combat Financial 
Corruption in Arab Countries" )Algerian banking system model( 
Abstract 
     As banking institutions play an important economic activity as the main source of capital flow in 
the artery of any economy, the process of judging it is the basis for ensuring that it continues to 
function and achieve its objectives. 
  This study seeks to shed light on the role played by governance in raising the performance of banks 
and activating their role and integrity in the Algerian national economy. 
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تطغةةى علةةى قمةةة اهتمامةةات مجتمةةع األعمةةال الةةدولي والمؤسسةةات الماليةةة  أصةةبحت قضةةية الحوكمةةة    
 ت خةالل العقةدين الماضةيين، حيةث ومةع تصةاعد حةاالت الفشةلاألحةداث التةي وقعة العالمية إثر العديد مةن
األخيةرة، فقةد  الةذريع الةذي منيةت بةه العديةد مةن البنةوك والشةركات المصةرفية علةى مسةتو  العةالم فةي ا ونةة
القواعةد الجيةدة ادارتهةا ممةا سةاهم  أرجع المحللون السبب الرئيسي لهذا الفشل إلى افتقار هذه الشركات إلى
رشيدة، وغياب الرقابة والمتابعةة مةن قبةل المسةاهمين  تالعب في الحسابات واتخاذ قرارات غيرفي سهولة ال
بالمؤسسةات الماليةة الدوليةة أن تضةع مجموعةة مةن المعةايير والقواعةد  وأصحاب المصالح، األمر الةذي حةدا
حوكماة أو"  Corporate  Gouvernanceعنوان األداء وتةوفر الرقابةة القويةة، وذلةك تحةت  التةي تكفةل حسةن
تتوقة  هةذه المؤسسةات الماليةة عةن هةذا الحةد بةل خصصةت التمويةل الةالزم لنشةر الةوعي  " . ولةمالشاركال
خراجها إلى حيز التنفيذ، وقد تعاظم االهتمام بالحوكمة في العديد من االقتصاديات المتقدمة  بهذه القواعد وا 
 ت االقتصادية واألزمات المالية.والناشئة خالل العقود القليلة الماضية، وخاصة عقب االنهيارا
إلى أي مدى يمكن أن "  وعليه تسعى هذه الورقة البحثية إلى ااجابة على االنشغال وااشكال التالي:  
يساهم الحوكمة في يحسين أداء المنظومة البنكية ويفعيل النشاط المصرفي وكيف يمكن اليعايش بينها 
 ؟كأداة للوقاية من الفساد المالي خاصة في االقيصاد الجزائري وبين البدائل اإلدارية الحديثة حيى يكون 
: تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على ذلك الدور الذي تلعبه الحوكمة في توجيه الهدف من الدراسة
 نظم اادارة وتفعيلها نحو األداء الجيد، كما تهدف هذه الدراسة إلى:
  رتها.إبراز أهمية الحوكمة في المنظمات ومد  ضرو 
 .معرفة أسباب ودوافع حوكمة منظمات األعمال وفرص إقامتها 
 :إبراز كيفية تغيير نظم اادارة نحو األداء الجيد في إطار وجود الحوكمة بمبادئها 
 .... الشفافية، الوضوح، المساءلة، العدالة، المسؤولية االجتماعية
من أدائها وتفعيل دورها  ة في البنوك للرفعكما تسعى الدراسة كذلك إلى إبراز أهمية تطبيق الحوكم     
 .الوطني الجزائري  في االقتصاد
: من أجل ااحاطة بجوانب ااشكال أعاله سنستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي منهج الدراسة
التحليلي في قالب نسعى من خالله إلى ااجابة على أهم متطلبات ااشكالية وهذا باالستعانة ببع 
 التحليالت.األدوات و 
 : ااحاطة بمتطلبات الدراسة وحيثياتها سيتم تغطيتها من خالل المحاور التالية:خطة الدراسة
 : ااطار النظري والخلفية التاريخية للحوكمة.المحور األول  
 : مبادئ الحوكمة وسبل دعمها في الجهاز المصرفي.المحور الثاني  
 في ظل الحوكمة والدروس المستفادة من فضيحة الخليفة. : النظام المصرفي الجزائري المحور الثالث  
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 I .المحور األول  اإلطار النظري والخلفية الياريخية للحوكمة 
لقد أضحت الحوكمة من المواضيع التي الزالت الحوارات بشأنها مفتوحة وفي بدايتها خاصة بالنسبة    
لغمو وااللتباس سواء لجهة ميالده أو لهوية للمجتمعات النامية، حيث الزال المفهوم ملفوفا بكثير من ا
انتسابه، على هذا األساس سنتناول في هذا المحور تلك المفاهيم والمبادئ األساسية للحوكمة بشكل عام 
 ثم ننتقل إلى مضامينها وأسسها وكذا أهميتها.
  أصول ونشأة حوكمة المنظمال. 1.1 
لح الحكم الراشد" الحكم الصالح، السليم أو الحكم لقد ظهر مصط الخلفيال الفكرية للحوكمة . 1.1.1
م 1978م كمرادف لمصطلح "الحوكمة" ثم كمصطلح قانوني سنة  13الجيد" في اللغة الفرنسية في القرن 
وبناء على هذا  Gouvernance de Charge" 1ليستعمل في نطاق واسع معبرا عن تكالي  التسيير"
 ألصل الفرنسي للكلمة.التعري  ليس هناك شك أو اختالف حول ا
ومع تنامي ظاهرة العولمة، فان استعمال مفهوم " الحكم الجيد أو الصالح" أصبح له عدة مصادر  
" المستعمل في منتص  السبعينات كأداة للتسيير Governabilityكالمصطلح االنجليزي " الحاكمية 
منتص  الثمانينات حيث أصبح من  االجتماعي والسياسيين وقد أعيد استعماله من قبل البنك الدولي في
االهتمامات الكبر  في الخطابات السياسية وخاصة في معاجم تحاليل التنمية ويمكن شرحها على أنها 
طريقة تسيير سياسة أعمال وشؤون الدولة، فالحاكمية ترتكز على أشكال التنسيق، التشاور، المشاركة 
  2والشفافية في القرار.
غذت مصطلحات الحوكمة متداولة بشكل متزايد في أدبيات التنمية،  لحوكمة ماهية ومفهوم ا. 2.1.1 
وال يعد مفهوم الحوكمة على أية حال مفهوما جديدا فهو مفهوم قديم قدم الحضارة اانسانية، فيجدر 
ااشارة إلى انه على المستو  العالمي ال يوجد تعري  موحد متفق عليه بين كافة االقتصاديين والقانونيين 
والمحللين لمفهوم الحوكمة ويرجع ذلك إلى تداخله في العديد من األمور التنظيمية والمالية واالقتصادية 
 3واالجتماعية للمنظمات األمر الذي يؤثر على المجتمع واالقتصاد ككل.
أما اصطالحا: فنظام حوكمة الشركات متكامل يهدف إلى تقنين  لغة: تعني التقويم. فالحوكمة   
 4مسار األداء بالمنظمة حفاظا على حقوق المساهمين وذوي المصالح األخر .مشروعية 
يستخدم مصطلح الحوكمة في اللغة االنجليزية تعبيرا مستعارا من الفرنسية وهو يعني في أصله الالتيني "  
الحوكمة  أسلوب إدارة وتوجيه السفينة"، فمن الضروري ااشارة إلى انه بالرغم من االستخدام الواسع لمفهوم 
في الدول المتقدمة، إال أن البحوث والدراسات تشير إلى انه ال يوجد تعري  دقيق ومحدد باللغة العربية، 
ولكن بعد العديد من المحاوالت والمشاورات مع عدد من خبراء اللغة واالقتصاديين والقانونيين المهتمين 
 بهذا الموضوع تم تبني مفهوم الحوكمة وعرفت كمايلي:
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: بأنها " الحوكمة هي ممارسة السلطة في تدبير موارد الدولة االقتصادية  BM)نك العالمي)* الب
 5واالجتماعية من اجل التنمية".
وقد توصل مجمع اللغة العربية  Governance الترجمة لألصل اانجليزي للكلمة وهو لفظ الحوكمة هو *
ضامين أخر  مثل اادارة الرشيدة هذا المصطلح، حيث تم استخدام م بعد عدة محاوالت لتعريب
 6بحوكمة الشركات. Governance Corporate اصطالحالراشد لذا يطلق على  والحاكمية، الحكم
الذي يتم  تعريفا لحكومة الشركات "بأنها ذلك النظام OCDE منظمة التعاون ااقتصادي والتنمية * حددت
دارة شركات األعمال ويحدد هيكل ال حوكمة الحقوق والمسؤوليات بين مختل  األطراف من خالله توجيه وا 
جراءات  ذات الصلة بنشاط الشركة مثل مجلس اادارة والمساهمين وأصحاب المصالح، كما يحدد قواعد وا 
وضع أهداف الشركة  كذلك يحدد الهيكل الذي يتم من خالله إتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة،
 7ى األداء.ووسائل تحقيقها ووسائل الرقابة عل
كما تعرف الحوكمة " بأنها الطريقة الرشيدة ادارة أصول الشركة ومواردها المختلفة وذلك بالقدر الذي   
 8يعمل على التوازن في حقوق المساهمين واألطراف األخر  ذات العالقة بالشركة".
في هذا يرتبط مفهوم الحوكمة بمضامين وأسس، وسنحاول . عوامل وأسس حوكمة المنظمال  2.1
ااطار الوقوف على مدلول األطراف المعنية والمحددات األساسية لتطبيق حوكمة المنظمات وكذا 
 مبادئها.
ألطراف المعنية بتطبيق حوكمة المنظمات هي األطراف ا. األطراف المعنية بيطبيق الحوكمة  1.2.1
" في ذات المنظمة التي يهمها موضوع المنظمة، ومن ضمنها األطراف المهمة كل من له "مصلحة
المساهمة، ويسمون "أصحاب المصالح" ومنهم مالك الشركة المساهمة، مجلس اادارة واادارة التنفيذية، 
العاملون والموظفون داخل المنظمة والمقرضون األساسيين للمنظمة والعمالء الخاصون والموردون الذين 
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وأدائها في األجل الطويل، منم خالل ويلعب كل طرف دورا هاما في ااسهام في نجاح المنظمة 
تجسيد ااطار المؤسسي والقانوني الشامل لحوكمة المنظمات، ويتباين دور كل من هؤالء األطراف 
 وتفاعالتهم فيما بينهم تباينا واسعا وذلك حسب الظروف السياسية واالقتصادية والثقافية السائدة.
   الالمحددال األساسية ليطبيق حوكمة المنظم. 2.2.1
 ومستو  جودة توافر مد  على يتوق  عدمه من المنظمات لحوكمة الجيد التطبيق أن على اتفاق هناك 
 الداخلية: وتلك الخارجية المحددات منها المحددات من مجموعتين
وتشير إلى المناخ العام لالستثمار  في الدولة، والذي يشمل على سبيل . المحددال الخارجية  1.2.2.1
قوانين المنظمة للنشاط االقتصادي )مثل قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع المثال: ال
الممارسات االحتكارية واافالس(، وكفاءة القطاع المالي )البنوك وسوق المال( في توفير التمويل الالزم 
الخاصة للمهن الحرة للمشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اانتاج، بااضافة إلى المنظمات 
 9مثل مكاتب المحاماة، المراجعة، التصني  االئتماني واالستشارات المالية واالستثمارية.
تشتمل على القواعد واألساليب التي تطبق داخل المنظمات، والتي . المحددال الداخلية  2.2.2.1
ت وتوزيع مناسب للسلطات تتضمن وضع هياكل إدارية سليمة توضح كيفية اتخاذ القرارات داخل المنظما
والواجبات بين األطراف بتطبيق حوكمة المنظمات، مثل مجالس اادارة واادارة والمساهمين وأصحاب 
المصالح، وذلك بالشكل الذي ال يؤدي إلى وجود تعار  المصالح بين هؤالء األطراف بل يؤدي إلى 
 10تحقيق مصالح المستثمرين على المد  الطويل.
مع توالي األزمات المالية العالمية بسبب غياب أخالقيات   ورة حوكمة المنظمالأهمية وضر . 3.1
وما تال ذلك من  •شركة انرون اافصاح والشفافية زد على ذلك االنفجار القوي الذي تسببت فيه فضيحة 
اظهر بوضوح أهمية حوكمة المنظمات انكشافات متتالية خاصة على مستو  أسواق المال للدول الناشئة، 
بين الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواق مالية "قريبة من المال" وقد اكتسبت حوكمة المنظمات 
أهمية اكبر بالنسبة لالقتصاديات الناشئة نظرا لضع  النظام القانوني الذي يمكن معه إجراء تنفيذ العقود 
 11وحل المنازعات بطريقة فعالة.
وكمة أساس جيد لالستقامة والصحة األخالقية وتظهر أهميتها إن الح أهمية حوكمة المنظمال . 1.3.1
 12فيما يلي:
محاربة الفساد الداخلي في المنظمات وعدم السماح بوجوده أو باستمراره بل القضاء عليه وعدم   ❖
 السماح بعودته مرة أخر .
اادارة  تحقيق وضمان النزاهة والجدية واالستقامة لكافة العاملين في المنظمات بدءا من مجلس  ❖
 والمديرين التنفيذيين إلى أدنى عامل فيها.
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تحقيق السالمة والصحة وعدم وجود أي أخطاء عمدية أو انحراف متعمد أو غير متعمد، ومنع   ❖
 استمرار هذا الخطأ أو القصور بل جعل كل شيء في إتمامه العام صالحا.
كل وجودها تهديدا للمصالح أو أن   محاربة االنحرافات وعدم السماح باستمرارها، خاصة تلك التي يش  ❖
 باستمرارها يصعب تحقيق نتائج جيدة لألعمال وتحتاج إلى تدخل إصالحي عاجل.
تقليل األخطاء إلى قدر ممكن بل استخدام النظام الحمائي الوقائي الذي يمنع حدوث هذه األخطاء   ❖
 وبالتالي يجنب المنظمات تكالي  وأعباء هذا الحدوث .
، دة القصو  والفعلية من نظم المحاسبة والرقابة الداخلية وكذلك المراجعة الداخليةتحديد االستفا  ❖
خاصة فيما يتصل بعمليات الضبط الداخلي وتحقيق فاعلية اانفاق وربط اانفاق باالنجاز، خاصة وان 
 العاملين في مجال المحاسبة الداخلية أكثر معرفة وبينة فيما يحدث داخل المنظمة.
نهم على درجة مناسبة من تحقيق أعل  ❖ ى قدر للفاعلية من مراجعي الحسابات الخارجيين، خاصة وا 
االستقاللية وعدم خضوعهم ألي ضغط من جانب مجلس إدارة المنظمات أو من جانب المديرين 
 التنفيذيين العاملين فيها. ويمكن إجمال أهمية الحوكمة من خالل الشكل أدناه كاألتي:
 02الشكل 
 المنظمال أهمية حوكمة 
 58، صحوكمة الشركالمحسن أحمد الخضيري،   المصدر
تحتاج المنظمات والمؤسسات والجمعيات إلى  مدى ضرورة الحوكمة وأوجه االسيفادة منها . 2.3.1
 نظام حمائي ووقائي، نظام يدافع عن صحة وسالمة كل شيء، يعبر عن الحقيقة ويعمل على تحقيق
المصداقية، ويزيد من درجة اافصاح، إنه نظام ومنظومة الحوكمة تلك التي تصنع نظام قو  ضد 
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من أجل تصحيح  من االنضباط والتصدي بكافة جوانب الكذب والخداع وعدم إظهار الحقيقة، وذلك
األوضاع، وتحقيق مزيد من العالنية الموضحة لحقائق أوضاع المنظمات، وزيادة درجة اافصاح، 
وتحقيق قدر كبير من الشفافية، كل ذلك لتحقيق مصداقية وسالمة القوائم المالية التي تعبر عن أوضاع 
لمات المبهمة، واالبتعاد عن المنضمات، واالبتعاد عن الغمو  وعن استخدام المصطلحات المركبة والك
المعايير المزدوجة، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى عدم قدرة متخذ القرار على معرفة الحقيقة، خاصة ما 
  يوضحه الشكل أدناه:
 03الشكل                                                 
 أدوال إخفاء الحقائق
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إن هذا يوضح أهمية وجود الحوكمة ليس فقط لجالء الحقيقة، ولكن وهو األهم اظهار الواقع على ما   
هو عليه، ومن ثم يستطيع كل فرد أن يتخذ قراره السليم في ضوء حقائق ومعلومات كافية خاصة في ما 
 يتصل بة:
 ال وعمليات االرتباط بالخيارات.  عمليات االحتفاظ واالنفص-1
دارتها بين األصول  المختلفة األنواع والزمن. -2  عمليات تكوين وتنويع المحافظ وا 
عمليات المحاسبة والتوجيه لمجلس لإلدارة عن نتائج األعمال أو عن خطط االستثمار المستقبلية أو -3
 عن تقدم تنفيذ المشروعات.
قابة الداخلية، ومد  كفاءة هذه النظم في معالجة أي قصور يحدث عمليات تقييم نظم الضبط والر -4
 والكش  عنه، وحماية ووقاية المشروعات.                                                                                        
ذا كانت الحوكمة مطلبا ير  البع  أنه يستمد إلى أسباب ودعاوي خارجية، فإن ه في الواقع ومن باب وا 
أولى يستند إلى أسباب داخلية، بل أن الحوكمة تعد من العوامل الحاسمة ومن القضايا التي تتطلبها 
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IIالمحور الثاني  مبادئ الحوكمة وسبل دعمها في الجهاز المصرفي . 
المرجع األساسي حقيق المنهج والنهج لحوكمة المنظمات فقد تم صياغة مبادئ أساسية أصبحت بمثابة لت 
للعديد من الممارسات المتعلقة بمفهوم حوكمة المنظمات، وفي الواقع نجد أنه كلما اختلفت التعريفات 
 المعطاة لمفهوم الحوكمة فقد اختلفت كذلك المعايير التي تحكم عملية الحوكمة.
 مبادئ الحوكمة في الجهاز المصرفي . 1.2
 14مبادئ منظمة اليعاون االقيصادي والينمية . 1.1.2
طلب مجلس المنظمة التعاون االقتصادي والتنمية من المنظمة أن تقوم باالشتراك  1988في أبريل 
 مع الحكومات الوطنية لألعضاء بالمنظمة، وغيرها من المنظمات الدولية والقطاع الخاص، بوضع
تم إصدار هذه المبادئ ومنذ  1999مجموعة من المبادئ واارشادات الخاصة بحوكمة المنظمات، وفي 
 ذلك الحين تعتبر األسس المناسبة لتطبيق مفهوم حوكمة المنظمات وتتكون من ستة مبادئ أساسية هي:
ت كال يجب أن يتضمن إطار حوكمة المنظماضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة المنظمال   -1
من تعزيز شفافية األسواق وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون وأن يصيغ بوضوح 
 تقسيم المسؤوليات فيما بين السلطات ااشرافية والتنظيمية التنفيذية.
وتشمل نقل ملكية األسهم، اختيار حقوق المساهمون والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق الملكية   -2 
اادارة، الحصول على عائد األرباح، ومراجعة القوائم المالية وحق المساهمين في المشاركة الفعالة مجلس 
 في اجتماعات الجمعية العامة.
المساواة بين حملة األسهم داخل كل ويعني ذلك توفر المعاملة الميساوية بين جميع المساهمين   -3
ويت في الجمعية العامة على القرارات األساسية، وكذلك فئة، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية والتص
حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها أو من التجارة بالمعلومات الداخلية، وكذلك حقهم 
 في ااطالع على كافة المعامالت مع أعضاء مجلس اادارة أو المديرين التنفيذيين.
وتشمل احترام حقوقهم  ة سلطال اإلدارة بالمنظمة دور أصحاب المصالح في أساليب ممارس -4
القانونية والتعوي  عن أي انتهاك لها، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على المنظمة 
وحصولهم على المعلومات، ويقصد بأصحاب المصالح البنوك، العاملين، حملة السندات والموردين 
 والعمالء.
اول اافصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقبة الحسابات، واافصاح عن وتتناإلفصاح والشفافية   -5
 ملكية النسبة العظمى من األسهم واافصاح المتعلق بأعضاء مجلس اادارة والمديرين التنفيذيين.
وتشمل هيكل مجلس اادارة وواجباته القانونية وكيفية اختيار أعضائه مسؤوليال مجلس اإلدارة   -6
 اسية ودوره في ااشراف على اادارة التنفيذية.ومهامه األس
الذي تقوم به البنوك في أي  نظرا للدور الحيوي  سبل وعناصر دعم الحوكمة في الجهاز المصرفي . 2.2
في غاية األهمية لضمان سالمة الجهاز  اقتصاد، فإن تطبيق الحوكمة في الجهاز المصرفي يعد أمرا
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أن  ، هذا وير  الخبراء15في خدمة ااقتصاد الوطني ولدعم دوره المصرفي وتحقيق الكفاءة في األداء
تحقيق الشفافية في  الحوكمة من المنظور المصرفي تعني تطوير الهياكل الداخلية للبنوك بما يؤدي إلى
دور هيئات ااشراف والرقابة على  األداء وتطوير مستو  اادارة بااضافة وجود قوانين واضحة تحدد
 .المصرفي الجهاز
إن الحوكمة باعتبارها أحد مكونات نظام المناعة في المنظمات،  مبررال وفرص إقامة الحوكمة . 1.2.2
إن لم يكن أهم مكوناته تعمل على محاربة الفساد وتحقيق الصحة والسالمة المالية والمحاسبية للمنظمات. 
نظمات العالمية أنهم وقعوا ولقد اتضح ذلك بشدة عندما اكتشفت جماهير المساهمين في بع كبريات الم
ضحية الخداع والتزيي  والتزوير، بسبب عمليات نصب واسعة النطاق، وكانت هذه الفضائح سببا في 
كش  الكثير من قضايا الفساد، ورغم إصابة أداء المنظمات بالخلل إال أن تأخر ااصالح أد  إلى تفاقم 
 كل التالي: يظهرها لنا الش  16األمور، وهو خلل شمل جوانب عديدة.
  04شكل 
 جوانب الخلل لدى المنظمال الضاغطة من أجل الحوكمة
 
 .92، ص مرجع سبق ذكره، محسن أحمد الخضيري  المصدر 
فالخلل يسمح لوجوده بتدمير كل شيء والتهاون في معالجته والتصدي له بااصالح يساهم في فقد   
هذه الذات وقد أد  التناق  الجوهري ما بين الخلل وااصالح إلى  المجتمع لذاته، وتحوله إلى تدمير
يجاد أوضاع ضبابية غائمة في القوائم والتقارير المالية وبالتالي فإن التعامل معها يحتاج إلى  خلق وا 
ن هذا يدفع إلى التعرف على أهم جوانب الخلل في المنظمات، والتي دعت إلى ضرورة  الحوكمة وا 
 18الخلل لد  المنظمات والضاغطة من أجل الحوكمة: جوانب 17الحوكمة.
( ضع  هياكل إدارة المنظمات، وترك السلطة في أيدي مدراء غير متخصصين، بل يفتقدون إلى 1
 الخبرة والمهارة والدراية والحكمة.
( افتقاد إدارة المنظمات إلى الممارسة السليمة في الرقابة وااشراف وبحث األمور الجوهرية 2










 تخل  نظم اادارة
 العمليات التمويليةإهمال  
 التفكك االقتصادي 
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محاور العمل ااداري في المنظمات، بل تكاد تسير على األهواء اللحظية االنفعالية، وال ترتبط برؤية أو 
 بخطة عملية مدروسة.
ت بالعمليات التجارية وعقد الصفقات، مع ( اهتمام الدول والحكومات بحرية التجارة واهتمام المنظما3
إهمال الجوانب المالية التمويلية، وهي جوانب أساسية رئيسية، سواء ما يتصل منها بهياكل التمويل، 
الهيكل التمويلي، ومد  قدرة المنظمة على  ومد  توازن وتوزيعها ما بين الموارد الذاتية والموارد الخارجية، 
كافية لسداد التزاماتها، ومد  تناسب معدل دوران رأس المال العامل في توليد تدفقات نقدية داخلة 
 المشروع.
( عدم وجود توازن بين ما حدث بالفعل على المستو  االقتصاد الكلي، وما يحدث بالفعل على مستو  4
، أي فقد العالقات الصحية السليمة ما بين اتجاه المشروع إلى المشروعات(االقتصاد الجزئي )مستو  
التشابكية المصلحية، ووجود  الخارج بعالقاتهالداخل وتوازناته الداخلية، وما بين انفتاح المشروع على 
ومن ثم قيام كل  تنافر ما بين مصالح الكل العام في منتهاه، وما بين الجزء المتداخل في نهايته وأقصاه،
 والجزء وخراب كل منهما. منهما في اتجاه عكس ا خر ،ينتهي األمر بخسارة الجميع وتدمير الكل
( خضوع المنظمات إلى موجات متالحقة من المنافسة الشديدة، واتجاه كثير من المنظمات إلى إخفاء 5
كثير من مواطن الضع ، واالبتعاد عن الشفافية، وتحقق الثقة في القوائم المالية المعدة عن هذه 
الكوارث والفضائح المالية في بع  المنظمات، وهي المخاطر التي أكدتها وأحدثتها وعبرت عنها
 المنظمات األمريكية خالل النص  األول من العقد األول من القرن الحادي والعشرين .
 العناصر األساسية لدعم اليطبيق السليم للحوكمة في الجهاز المصرفي . 2.2.2
تدار بها المؤسسات  الحوكمة من المنظور المصرفي تتضمن الطريقة التي وفقا للجنة بازل فإنها تر  أن
 مجالس إدارتها، واادارة العليا والتي تؤثر في كيفية قيام البنك بمايلي: المصرفية بواسطة
 .البنك وضع أهداف - 
 .البنك إدارة العمليات اليومية في -
 .السارية بما يحمي مصالح المودعين إدارة األنشطة والتعامالت بطريقة آمنة وسليمة ووفقا للقوانين -
 .غيرهم المتعاملين مع البنك بما فيهم الموظفين والمساهمين و مراعاة حقوق أصحاب المصالح -
البنةوك وتحديةد المسةؤوليات  ومةن ناحيةة أخةر  أشةار الخبةراء إلةى أهميةة تنةوع الخبةرات فةي مجلةس إدارة  
 .بشتى الوسائلالضغط على الفساد ومحاربته  للتقليل من الفساد، على اعتبار أن الحوكمة من مقتضياتها
من المنظور المصرفي تعني النظام الذي على أساسه تكون العالقات التي تحكم  كذلك فإن الحوكمة 
هذا وقد سجلت التجارب العملية في مجال األساسية، بما يؤدي إلى تحسين األداء والنجاح،  األطراف
داخل كل بنك، ويؤدي التطبيق مالئمة من المراجعة والفحص  الرقابة وااشراف ضرورة توافر مستلزمات
جعل عمل المراقبين أكثر سهولة، حيث يساهم في دعم التعاون المشترك بين  السليم لمبادئ الحوكمة على
بازل أن تحقيق الرقابة المصرفية بشكل فعال لن يتم إال في وجود  وقد أدركت لجنةإدارة البنك والمراقبين، 
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ي وتتمثل العناصر األساسية لضمان التطبيق السليم لمبادئ داخل الجهاز المصرف تطبيق سليم للحوكمة
  19الحوكمة في البنوك فيما يلي:
o العاملين في البنك وضع أهداف إستراتيجية ومجموعة القيم والمبادئ تكون معلومة لجميع. 
o البنك. وضع وتنفيذ سياسات واضحة في 
o .20ضمان كفاءة أعضاء مجلس اادارة 
o  األنشطة البنك.ضمان توافر مراقبة مالئمة 
o .االستفادة الفعلية من تقارير المراجعون الداخليون والخارجيون 
o .ضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك 
o .مراعاة الشفافية عند تطبيق الحوكمة 
III المحور الثالث  النظام المصرفي الجزائري في ظل الحوكمة والدروس المسيفادة من .
 فضيحة الخليفة.
 فعاليته ومد  المصرفي النظام تطور على األولى بالدرجة يعتمد الحالي وقتنا في قتصادا أي تطور إن 
 ألي المتبعة والسياسات التوجهات اختلفت مهما اقتصادي نشاط لكل الناب  القلب بمثابة يعتبر حيث
 .بلد
 ولعل اتهومبرر  أسبابه له وهذا الضرورة، من أكثر الجزائر في النظام المصرفي إصالح عملية تعتبر
لم  التي البطيئة أعماله لوتيرة نظرا بالدنا في التنمية مسار مكابح أحد يمثل أصبح النظام هذا أن أهمها
 عملية توسيع بضرورة الدولية المالية الهيئات توصيات وما الجزائر، باشرتها التي تساير التحوالت
 .ذلك على دليل إال ااصالح
 التي ااصالحات وأهم، الجزائري  المصرفي النظام ير من المقال تطورهذا الجزء األخ في وعليه سنتناول 
مثال على ذلك أزمة بنك الخليفة،  النظام هذا تطوير دون  حالت التي العوائق أهم إلى التطرق  مع شهدها
الجزائري، ومد  مساهمة  المصرفي النظام إصالح أجل من سنت التي القوانين من الهائل الكم رغم
 جنة المصرفية الدولية في معالجة األزمة.الحوكمة والل
ورثت الجزائر بعد االستقالل نظامًا  في مرحلة اإلصالحال األولية  . النظام المصرفي الجزائري 1.3
النظام الحر الليبرالي، وبالرغم من إنشاء منظمات مالية  ىمصرفيًا تابعًا لالقتصاد الفرنسي وقائمًا عل
إال أنه كان  المركزي الجزائري والخزينة العمومية والبنك الجزائري للتنمية، وطنية بعد االستقالل مثل البنك
هناك نظام مصرفي مزدوج قائم في شّقه األول على النظام الرأسمالي وفي شّقه الثاني على النظام 
، وبداية من تلك السنة 1966االشتراكي وتحت سيطرة الدولة، لذلك قررت الجزائر تأميم البنوك سنة 
ت مجموعة من البنوك التجارية العمومية، وبعضها قام على أنقا  البنوك الفرنسية المؤممة، تأسس
 فظهرت البنوك ا تية:
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 .1967سنة  CPAالقر الشعبي الجزائري  -     . 1966سنة   BNAالبنك الوطني الجزائري  -
 .1982سنة   BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية -      .1967سنة   BEAبنك الجزائر الخارجي -
 . 1985سنة  BDLبنك التنمية المحلية -
المتعلق بنظام البنك  86/12كما قامت الجزائر بعدة إصالحات في نظام مصرفي ذلك بإصالح قانون 
والقر والذي بفضله تم إدخال إصالح جذري على النظام البنكي، وجاء هذا األخير قبل صدور قوانين 
( إذ انه لم يأخذ بعين االعتبار المستجدات التي 88/06-88/04-88/01) 1988ااصالحات عام 
الذي أعطى استقاللية للبنوك في  1988طرأت على مستو  التنظيم الجديد لالقتصاد، وبذلك ظهر قانون 
أال وهو قانون  1990إطار تنظيم جديد القتصاد المنظمات المالية، وبعدها ظهر قانون جديد سنة 
نشاء بنوك خاصة، جنبا والمتعلق بالنقد  90/10 والقر ، والذي يسمح باالستثمار المصرفي األجنبي وا 
 إلى توصيات لجنة بازل األولى. 
صالح 90/10قانون النقد والقرض . 1.1.3  90/10يعتبر القانون رقم  ( 1990)النظرة الجديدة وا 
تراف بأهمية المكانة والمتعلق بالنقد والقر نصا تشريعيا يعكس بحق االع 1990ابريل  14الصادر في 
التي يجب أن يكون عليها النظام المصرفي، ويعتبر من القوانين التشريعية األساسية لإلصالحات، 
فقد حمل أفكارا جديدة فيما  1988-1986وبااضافة إلى انه اخذ بأهم األفكار التي جاء بها قانون 
 21يتعلق بتنظيم النظام المصرفي وأدائه.
 22يلي: ما على فنص المالية والمنظمات للبنوك والتسييرية التنظيمية القواعد القانون  هذا أرسى لقد 
 .المركزي  التخطيط ظل في مرسخة كانت التي السلعي للقطاع النقدية السياسة تبعية إلغاء -
 .الخاص والقطاع العام القطاع بيم ما القرو  منح في التمييز عدم -
 .المركزي  البنك قبل من للبنوك بالنسبة دةالفائ معدالت تحديد في المرونة اعتماد -
 في العجز صاحبة العمومية والخزينة النقد إصدار في السلطة صاحب المركزي  البنك بين الفصل تم -
 .التمويل
 عليها. المتراكمة السابقة الديون  بتسديد والقيام المركزي  البنك تجاه الخزينة ديون  تقليص -
 كانت التي القرو  منح في المتمثلة تلك خاصة التقليدية لوظائفها ليةالما والمنظمات البنوك استعادة -
 العمومية. الخزينة قبل من محتكرة
نما إدارية، قواعد إلى يخضع ال القرو  توزيع أصبح -  االقتصادية الجدو  مفهوم على يرتكز وا 
 .للمشاريع
 البنك بين مشتتة كانت بعدما والمستقلة الوحيدة النقدية السلطة يمثل والقر  النقد مجلس أصبح -
 المركزي 
 المالية. ووزارة العمومية والخزينة 
 والقر . النقد تسيير في المركزي  البنك دور تأهيل إعادة -
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 المركزي. البنك وتسيير إدارة والقر  النقد مجلس تولي -
 التمويل. مصادر وتوجيه اجتذاب على قادر مصرفي نظام إقامة -
 الودائع. حماية -
 األجنبي. االستثمار قيةتر  -
 مركزي. كبنك به المنوط الدور و الجزائر لبنك االعتبار إعادة -
 العمومية. والخزينة المركزي  البنك بين العالقة نوعية يد تحد -
 التجارية. والبنوك المركزي  البنك بين العالقة نوعية يد تحد -
 األخير هذا السوق  اقتصاد نحو وجهةمت الجزائر أن و خصوصا خاصة، بنوك انشاء المجال كما فتح
 23تسيير. و إدارة المصرفي جهازنا في جذري  بإصالح القيام على يرغم الذي
من خالل أهم ااضافات التي   1990. النظام المصرفي الجزائري في ظل اإلصالحال ما بعد 2.1.3
استرجاع بنك الجزائر أتى بها قانون النقد والقر  اتضح لنا جليا كأهم منعط  ميز هذه الحقبة هو 
لمكانته كأعلى سلطة نقدية في البالد، واختفاء وزارة االقتصاد كما اتضح بروز بدائل تمويلية جديدة وهذا 
حيث أشار إلى أنواع األدوات  1991ماي  28الصادر في  91/190ما حدده المرسوم التنفيذي رقم 
 أدوات على تعتمد بقيت النقدية السياسة ولكن شروط إصدارها وكيفية تداولها وتحويلها.المالية، أشكالها، 
الموجه  المصرفي قصو  لإلئتمان حدود كوضع االئتمان على قيود فر  على سبق كما تنطوي  مباشرة
 البنك تدخالت تقييد شمل وكذلك البنوك قبل من الخصم إعادة عمليات ولحجم االقتصادية للمنظمات
 البنوك. بين النقدية المعامالت سوق  في مركزي ال
 في وبدأ التجارية البنوك إقرا  على ائتمانية قصو  حدود فر  عن البنك توق  1992 سنة في  
 ليشمل 1993-1992سنتي  خالل النقدي السوق  توسيع االقتصاد، وتم تمويل إعادة على االعتماد
 عن الفائضة األموال بإقرا  لها يسمح ( التيالتأمين )شركات المصرفية غير المالية المنظمات
 24حاجتها.
 1998-1994دخلت الجزائر مرحلة ثانية من ااصالحات الهيكلية لالقتصاد بدءا باتفاقية ااصالح   
التي كان محتواها هو موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق القر  الموسع مع الجزائر والممتد خالل 
بالتعاون مع  1994تهمل المحاولة األولى التي تمت في شهر ابريل دون أن  1998-1995فترة 
منظمات مالية دولية من خالل اتفاق تمويل قصير المد  لمدة سنة وكان يرمي هذا البرنامج إلى إعادة 
هيكلة االقتصاد الجزائري واسترجاع التوازنات الكبر ، كما انه تم من جهة أخر  إعادة جدولة القرو 
. خصوصا بعد صدور بيان رسمي من السلطات ونادي لندن •مع نادي باريس ةلقصير المتوسطة وا
وابريل  1995المتضمن السياسة االقتصادية والمالية للفترة ما بين مارس  1995مارس  30الجزائرية يوم 
والذي على إثره وافقت الجزائر على سلسلة من ااصالحات من اجل تحويل االقتصاد الوطني إلى  1998
 25قتصاد السوق ويمتد هذا البرنامج ااصالحي إلى مرحلتين:ا
  1995 – 1994مرحلة قصيرة األجل هي مرحلة تثبيت لمدة سنة. 
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  1998-1995مرحلة متوسطة األجل هي مرحلة التعديل الهيكلي تمتد لمدة ثالث سنوات . 
القطاع البنكي، وقدرت في مجال إعادة الهيكلة البنكية، باشرت السلطات العمومية في إعادة رسملة و 
مليار دوالر، كما تمت إعادة هيكلة  15ما قيمته  2001التكلفة ااجمالية لهذه العملية بنهاية سنة 
التخصص الوظيفي للبنوك كما هو الحال بالنسبة للصندوق الوطني للتوفير واالحتياط الذي تم تحويله إلى 
 بنك تجاري وكذا البنك الجزائري للتنمية.
بعد سلسلة من الجهود واالجتماعات  على النظام المصرفي الجزائري  Iثير ايفاقية بازل . يأ3.1.3
م، 1988(، وذلك فيIقدَّمت اللجنة توصياتها األولى بشأن كفاية رأس المال، والتي ُعرفت باِتفاقية )بازل 
تعتمد على  أس المالليصبح بعد ذلك اتفاقًا عالمةيا، وبعد أبحاث وتجارب تَم وضع نسبة عالمةية لكفاية ر 
رت هذه النسبة بة  26.% 8 نسبة هذا األخير إلى األصول حسب درجة خطورتها، وبطريقة مرجحة، وقدِّ
م، ليتمَّ ذلك التطبيق بشكل 1992وأوصت اللجنة من خالله على تطبيق هذه النسبة اعتبارًا من نهاية عام 
م بهام، وكانت هذه ال1990تدريجي خالل ثالث سنوات، بدًءا من  كوك  توصيات مبنية على مقترحات تقدَّ
COOKE ، والذي أصبح بعد ذلك رئيسًا لهذه اللجنة، لذلك سميت تلك النسبة السابقة لكفاية رأس المال
 RSE•.27بنسبة بازل، أو نسبة كوك، أو نسبة بال ويسميها الفرنسيون أيضا معدل المالءة األوروبي 
د كفاية رأس المال وفقا لال    عتبارات التالية:وتتحدَّ
ربط احتياطات رأس المال لد  البنك باألخطار الناتجة عن أنشطته المختلفة، بغ  النظر عما إذا  -
 كانت متضمنة في ميزانية البنك أو خارج ميزانيته.
 28تقسيم رأس المال إلى مجموعتين أو شريحتين: -
معلنة واالحتياطيات العامة والقانونية : يشمل حقوق المساهمين + االحتياطات الرأس المال األساسي -أ
 + األرباح غير الموزعة أو المحتجزة.
: يشمل احتياطات غير معلنة + احتياطات إعادة تقييم األصول + احتياطات رأس المال اليكميلي -ب
مواجهة ديون متعثرة + ااقرا  متوسط وطويل األجل من المساهمين + األوراق المالية )األسهم 
 لتي تتحول إلى أسهم بعد فترة(.والسندات ا
 ويجب احترام الشروط ا تية في رأس  المال:
 أالَّ يزيد رأس المال التكميلي على رأس المال األساسي. -
أالَّ تزيد نسبة القرو  التي يحصل عليها البنك من المساهمين والتي تدخل ضمن هذا ااطار عن  -
 من رأس المال األساسي. % 50
د بة % 2لمخصصات العامة كحد أقصى عن أالَّ تزيد ا - من األصول       %1.25 مرحلةيا، ثمَّ تحدَّ
 وااللتزامات العرضية مرجحة الخطر، ألنها ال ترقى إلى حقوق الملكية.
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الحتمال خضوع هذا  % 55تخضع احتياطات إعادة التقييم لألصول العتبارات معينة )خصم بنسبة  -
، وكذا األوراق المالية التي تتحول إلى أسهم )يتم سدادها بعد حقوق الفرق للضريبة عند بيع األصول(
 المودعين و قبل المساهمين(.
أن يكون مواَفًقا عليها ومعتمدة  ُيشترط لقبول أية احتياطيات سريةة ضمن قاعدة رأس المال المساندة -
ال يكون لها صفة  من ِقبل السلطات الرقابية، وأن تكون من خالل حساب األرباح والخسائر، وأن
 المخصص، وبع الدول ال تسمح بها.
م معظم المعدالت المتعلقة بقواعد 1994نوفمبر 29الصادرة في 74-94 في الجزائر حِددت التعليمة رقم 
وأهمها تلك المتعلقة بكفاية رأس المال، فقد فرضت هذه التعليمة   Les règles prudentiellesالحذر 
تطبَّق بشكل تدريجي مراعاة للمرحلة  % 8بة مالءة لرأس المال أكبر أو تساوي على البنوك االلتزام بنس
االنتقالية التي يمر بها االقتصاد الجزائري نحو نظام اقتصاد السوق، وحدَّدت آخر أجل لذلك نهاية 
 29م، وذلك وفق المراحل ا تية:1999ديسمبر 
 .1996اية شهر ديسمبرمع نه  % 5 -         .1995نمع نهاية شهر جوا   4% -  
 .1998مع نهاية شهر ديسمبر   %7 -   .1997مع نهاية شهر ديسمبر  % 6 - 
    .1999مع نهاية شهر ديسمبر   8% - 
كيفية حساب رأس المال الخاص للبنك في جزئه  94 – 74من التعليمة رقم  5وقد حددت المادة   
سب ضمن رأس المال التكميلي للبنك، ومجموع العناصر التي تحت 7و 6األساسي، بينما حددت المواد 
من التعليمة مجموع العناصر التي  8هذين الجزأين يشل رأس المال الخاص للبنك، بينما بينت المادة 
وفق أوزان المخاطرة الخاصة بها حسب ما يكافئةها  11يتوفَّر فيها عنصر المخاطرة، ثم صنفتها المادة 
ه ويوزعه بنك الجزائر، وكل ذلك بطريقة مشابهة لما ورد في من قرو ، وذلك في ملحق خاص ينشةر 
رات بازل  I.30 مقرَّ
لدراسة مد  التزام البنوك العاملة بالجزائر بمعيار لجنة بازل لكفاية رأس المال تم اختيار عينة منها    
ندوق وبنك الص BNAتتكون من أربعة بنوك، بنكان عموميان جزائريان وهما: البنك الوطني الجزائري 
خاص أجنبي هو المجموعة العربية المصرفية  وبنك، CNEP-Banqueالوطني للتوفير واالحتياط 
ABC  الجزائر، وبنك إسالمي مختلط بين القطاع العام الجزائري والقطاع الخاص األجنبي وهو بنك البركة
 31الجزائري، وهذه بع النسب في فترات مختلفة:
، 1997سنة  % 10,12سبة كفاية لرأس المال تصل إلى : حقق نBNAالبنك الوطني الجزائري  ❖
، مما يدل على أن هذا البنك 2000سنة   % 7,64، ثم لتبلغ 1999سنة  % 6,12لتنخف بشدة إلى 
مصرف عربي جاء في الرتبة  100لم يول االهتمام الكافي لهذه النسبة، وهذا بالرغم من أن ترتيبه ضمن 
نشئه سنويًا إتحاد المصارف العربية بناًء على عدة معطيات أهمها:  ، وهو الترتيب الذي ي2001سنة  28
 حجم األصول، حجم الودائع، حقوق المساهمين، صافي الربح.
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سنة  %14: حقق نسبة مالءة لرأس المال تقدر بة CNEPالصندوق الوطني للتوفير واالحتياط  ❖
 ة.، وهي نسبة جّيدة مقارنة مع حداثة خضوعه للتنظيمات البنكي2001
: مجموعة دولية مقرها البحرين، فتحت أول فرع لها بالجزائر ABCالمجموعة العربية المصرفية  ❖
سنة  % 22,98بمساهمات جزائرية، حقق هذا البنك نسبة كفاية لرأس المال تصل إلى  1998سنة 
، وهذا يعني أن هذه 2002سنة  %15,62، ثم لترتفع إلى 2001سنة  % 9,84، لتنخف إلى 2000
 سةبة مراَقبة بشّدة من طرف البنك ويحاول تحسينها باستمرار، ويبدو أن خبرته الدولية كانت وراء ذلك. الن
: أول بنك إسالمي يفتح أبوابه بالجزائر، وهو فرع لمجموعة البركة الدولية التي بنك البركة الجزائري  ❖
ه المجموعة بنك الفالحة       تفع مقراتها بين البحرين وجدة )السعودية(، يملك رأسماله مناصفة مع هذ
، يحقق هذا البنك نسبة مالءة عالية لرأس المال 1991تأسس سنة الجزائري وقد  BADRوالتنمية الريفية 
، 2003سنة  % 21,76، ثم % 33,9على سبيل المثال  1999وباستمرار، فقد بلغت هذه النسبة سنة 
الرقابة الصارمة للمقر الرئيسي على الفروع كانتا وراء  ويبدو هنا أيضًا أن الخبرة الدولية للبنك إضافة إلى
 ذلك.
إن كل هذه ااصالحات والتوصيات ساعدت على إنشاء البنوك الخاصة ومن بينها بنك الخليفة، وأعطتها 
 الحق النجاز أعمالها وممارسة نشاطها المصرفي كباقي البنوك األخر ، لكن سرعان ما انهارت.
 والدروس المسيفادة منها  . أزمة بنك الخليفة 2.3
على وقع الهزات التي عرفتها بع  البنوك الخاصة وعلى رأسها بنك الخليفة لجأت السلطات الجزائرية  
نظرا للضبابية والغمو في العالقة بين الهيئات المشرفة على  2003إلى القيام بإصالحات في صي  
د والقر  أو اللجنة المصرفية والبنوك الخاصة، القطاع المصرفي، ال سيما بين بنك الجزائر ولجنة النق
حيث يحتاج النظام البنكي الجزائري لعملية إصالح واسعة وهذا مواصلة لإلصالحات المطبقة سةابقا، وتعد 
 نقائص ااصالحات السابقة من دوافع إصالح النظام المصرفي الجزائري.
 ( 03/11ي )القانون اليكميل90/10. يعديل قانون النقد والقرض 1.2.3
ترتبط إشكالية ااصالح المصرفي ومعالجة المحيط على أن يشمل ااصالح مجمل النظام المصرفي   
وعلى رأسه بنك الجزائر، كونه المسئول األول عن وضع السياسة النقدية ومراقبة سياسة القر ، فوجود 
رقابة على البنوك بنك مركزي قوي يعتبر من أهم دعائم ااصالح المصرفي وخاصة ما يتعلق بال
خصوصا بعد فضيحة بنك الخليفة والتي أثرت بشكل كبير على مصداقية النظام المصرفي الوطني، وهو 
األمر الذي دفع بالسلطات الجزائرية إلى رفع درجة تدخلها في التنظيم المصرفي من خالل األمر رقم 
 والبنوك المركزي  لبنكا سير تحكم جديدة أطرا، والذي وضع 2003أوت  26الصادر في  03-11
 32يلي: فيما األمر هذا تضمنه ما حصر ويمكن التجارية،
 عالقته في تاجرا يعد المالي، كما واالستقالل المعنوية بالشخصية تتمتع وطنية مؤسسة الجزائر بنك أن -
 الغير. مع
     بن علي محمد &بن عبد العزيز سفيان       ـــــــــــــــــ ... صرفي كآلية لمكافحة الفساد الماليالنشاط الم حوكمة
 24 
 أخر . وميةحك وظائ  أي ممارسة أو انتخابية استحقاقات أي في الدخول ونائبه للمحافظ يجوز ال  -
 مشروع كل في تستشيره الحكومة أصبحت حيث واسعة القر  و النقد مجلس صالحيات أصبحت -
 والنقدية. المالية بالمسائل تنظيمي يتعلقان نص قانون و
 المدفوعات ميزان تحسن أننها شأ من التي التدابير كل الحكومة على يقترح أن الجزائر لبنك يمكن -
 الدفع. وأنظمة وااشراف والتنظيم الصرف وسياسة العامة، ل الماليةواألحوا األسعار وحركة 
 يمارس الذي والقر  النقد مجلس وبين كمؤسسة، البنك بتسيير المكلفة اادارة مجلس بين الفصل تم -
 والقر . النقد مجال سياسة في جوهرية اختصاصات
 مركزية بتسيير المتصلة النشاطات يماوالس البنك نشاطات متابعة بمهمة مكلفة رقابية، هيئة إقامة  -
 النقدية؛ المدفوعة والسوق  غير المستحقات ومركزية المخاطر
 بالتسيير. المتعلقة والتقارير والمالية االقتصادية التقارير الدولة مؤسسات مختل  إلى الجزائر بنك يرفع -
 مهور.الج من البنوك اقترا  إمكانية من 88/06قانون  عليه نص ما إلغاء تم -
 الخارجية. والمديونية األرصدة تسيير على لإلشراف المالية ووزارة الجزائر بنك بين مشتركة لجنة تنشأ -
 كتبيي  المعاصرة ا فات مكافحة أجل من ضرورية تعد التي المالية للمعلومات مصدر يمثل - 
 األموال.
 ومسيري  البنوك اعتماد اييسومق شروط يحدد كما المالية وللمؤسسات للبنوك أفضل حماية يضمن -
 المخالفات. لها مرتكبو يتعر  التي الجزائية والعقوبات البنوك
 المالية والمؤسسات البنوك لرأسمال الجديد األدنى الحد يحدد نظاما والقر  النقد مجلس يصدر - 
 .الجديدة ااعتمادات لطلبات التقييم على تعزيز الجزائر بنك األساس هذا على وسيعمل
 الوضعية تطور على السريع وااطالع بالتقييم ويسمح والمستندات، الوثائق على للرقابة قاعدة شكلي -
 .بنك بكل الخاصة المالية
إن تدعيم دور البنك المركزي باعتباره المسئول كسلطة نقدية والمكل   33 إصالح البنك المركزي . 2.2.3
المبالغة في منح صالحيات قد تعيق األداء الرئيسي بالمراقبة أمر ضروري ومهم، إال انه ال يجب 
الطبيعي للنظام المصرفي عو تفعيله، ومثال على ذلك التعليمية الصادرة عن رئيس الحكومة المتعلقة 
بضرورة إيداع المنظمات العمومية ألموالها لد  البنوك العمومية دون الخاصة، حيث طرحت هذه النقطة 
ن طرف الهيئات النقدية المتخصصة العالمية على غرار صندوق إشكاال وأثارت تساؤالت عديدة حتى م
 النقد الدولي، إذ ال يمكن تحميل البنوك الخاصة المسؤولية بمفردها عن نقائص النظام المصرفي الوطني. 
إن دور البنك المركزي ال يجب أن يقتصر على سحب األوراق النقدية لتلبية احتياجات ا لة اانتاجية  
، بل بصياغة سياسة نقدية واضحة المعالم واألهداف تساهم في التسيير الحسن ألداء البنوك، غير الفعالة
والسهر على تنفيذها. ولضمان استقاللية بنك الجزائر في إدارة المعرو  النقدي كهدف لتحقيق سياسة 
 نقدية فعالية، يجب توفير العناصر التالية: 
 السياسة النقدية. استقاللية األشخاص القائمين على صياغة  -
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 قيام مجلس إدارة بنك الجزائر بصياغة السياسة النقدية واالئتمانية وااشراف على تنفيذها.  -
 ال يجب منح تسهيالت ائتمانية تمثل سحبا على المكشوف للحكومة أو أية جهة أخر .  -
 ضمان أولوية تحقيق استقرار األسعار كهدف للسياسة النقدية لبنك الجزائر. -
نظرا للدور الحيوي الذي تقوم به البنوك الجزائرية في  دعام الحوكماة للنظام المصرفاي الجزائاري . 3.3
االقتصاد الوطني، فإن تطبيق مبادئ الحوكمة في النظام المصرفي يعد أمرا في غاية األهمية لضمان 
وطني، وتعني الحوكمة من سالمة البنوك وتحقيق الكفاءة في أدائها، ولدعم دورها في خدمة االقتصاد ال
المنظور المصرفي تطوير الهياكل الداخلية للبنوك بما يؤدي إلى تحقيق الشفافية في األداء وتطوير 
مستو  اادارة، وفقا للجنة بازل فإنها تر  أن الحوكمة من المنظور المصرفي تتضمن الطريقة التي تدار 
دارة العليا والتي من شأنها أن تؤثر في كيفية قيام بها المنظمات المصرفية بواسطة مجالس إدارتها واا
 المنظمة بما يلي:
وضع أهداف إستراتيجية ومجموعة القيم والمبادئ التي تكون معلومة لكل العاملين في المنظمة  (1
المصرفية: يصعب إدارة األنشطة البنكية بدون تواجد أهداف إستراتيجية أو مبادئ لإلدارة يمكن االسترشاد 
دارة أنشطة البنك، كما  بها، لذا فإنه على مجلس اادارة أن يضع ااستراتيجيات التي تمكنه من توجيه وا 
يجب عليه أيضا تطوير المبادئ التي تدار بها المنظمة سواء تلك التي تتعلق بالمجلس نفسه أو باادارة 
ريحة وا نية للمشاكل العليا أو بباقي الموظفين، ويجب أن تؤكد هذه المبادئ على أهمية المناقشة الص
التي تعتر  المنظمة، وخاصة يجب أن تتمكن هذه المبادئ من منع الفساد والرشوة في األنشطة التي 
 تتعلق بالمنظمة سواء بالنسبة للمعامالت الداخلية أو الصفقات الخارجية.
يد الممارسات يجب أن يضمن مجلس اادارة قيام اادارة العليا بتنفيذ سياسات من شأنها منع أو تقي
 والعالقات التي تضع  من كفاءة تطبيق الحوكمة مثل:
منح معاملة تفضيلية لبع  األطراف التي لها مكانة خاصة لد  البنك كمنح قرو  بشروط  ▪
 مميزة، أو تغطية الخسائر المرتبطة بالمعامالت، أو التنازل عن العمولة.
دون مراعاة للشروط الواجب توافرها عند إقرا الموظفين وغير ذلك من أشكال التعامل الداخلي  ▪
منح القرو  )فمثال يجب أن يتم منح ااقرا  الداخلي للعاملين بالمنظمة وفقا لشروط السوق، وأن 
يقتصر على أنواع محددة من القرو ، مع تقارير خاصة بعملية ااقرا  لمجلس اادارة على أن يتم 
 رجيين.مراجعتها من جانب المراجعين الداخليين والخا
وضع وتنفيذ سياسات واضحة للمسؤولية في المؤسسة:يجب على مجلس اادارة الك ء أن يحدد  (2
السلطات والمسؤوليات األساسية للمجلس وكذلك اادارة العليا، وتعد اادارة العليا مسئولة عن تحديد 
هم في النهاية مسئولون المسؤوليات المختلفة للموظفين وفقا لتدرجهم الوظيفي مع األخذ بعين االعتبار أن
 جميعا أمام مجلس اادارة عن أداء البنك.
دراكهم للدور المنوط بهم في عملية الحوكمة، وعدم خضوعهم  (3 ضمان كفاءة أعضاء مجلس اادارة وا 
 ألي تأثيرات سواء خارجية أو داخلية.
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للبنك، لذا يجب أن  يعتبر مجلس اادارة مسئول مسؤولية مطلقة عن عمليات البنك وعن المتانة المالية
يتوفر لد  مجلس اادارة معلومات لحظية كافية تمكنه من الحكم على أداء اادارة، حتى يحدد أوجه 
 القصور وبالتالي يتمكن من اتخاذ ااجراءات المناسبة.
يجب أن يتمتع عدد كاف من أعضاء المجلس بالقدرة على إصدار األحكام بصفة مستقلة عن رؤية  -
ار المساهمين أو حتى الحوكمة، ويمكن تدعيم االستقاللية والموضوعية من خالل االستعانة اادارة وكب
 بأعضاء غير تنفيذيين أو مجلس مراقبين أو مجلس مراجعين بخالف مجلس اادارة.
يمكن لهؤالء األعضاء االستفادة من تجارب المنظمات األخر  في اادارة والتي من شأنها تطوير  -
 .ادارة في المنظمةاستراتيجيات ا
 في بع الدول يفضل مجلس اادارة في البنك تأسيس بع اللجان المتخصصة مثل: -
: والتي تتولى ااشراف على أنشطة اادارة العليا فيما يتعلق بإدارة المخاطر لجنة إدارة المخاطر •
تطلب ذلك أن تتلقى اللجنة المتعلقة باالئتمان والسوق والسيولة وغير ذلك من أنواع المخاطر المختلفة، وي
 بصفة دورية معلومات من اادارة العليا عن أنشطة إدارة المخاطر.
تتولى ااشراف على مراقبي البنك سواء من الداخل أو الخارج، حيث تكون لها سلطة  لجنة المراجعة  •
ذلك استالم التقارير الموافقة على تعيينهم أو االستغناء عنهم، والموافقة على نطاق المراجعة ودوريتها، وك
المرفوعة منهم، وأيضا التحقق من أن إدارة البنك تقوم باتخاذ إجراءات تصحيحية مالئمة في حينها 
لمواجهة ضع  الرقابة، وااخالل بتطبيق السياسات والقوانين واللوائح وغيرها من المشكالت التي يحددها 
تتضمن أعضاء من خارج البنك على أن تكون لهم المراقبون، ولتعزيز استقاللية هذه اللجنة، ينبغي أن 
 خبرة مصرفية أو مالية.
: تتولى ااشراف على مكافآت اادارة العليا والمسؤوليات اادارية األخر ، وضمان أن لجنة المكافآل •
ستراتيجيته والبيئة المحيطة.  تتفق هذه المكافآت مع أنظمة البنك وأهدافه وا 
 أعضاء مجلس اادارة، وتوجه عملية استبدال أعضاء المجلس.لجنة الترشيحات: تقوم بترشيح  •
ضمان توافر مراقبة مالئمة بواسطة اادارة العليا: تعد اادارة العليا عنصرا أساسيا في الحوكمة،  (4
ففي حين يمارس مجلس اادارة دورا رقابيا تجاه أعضاء اادارة العليا، فإنه يجب على مديري اادارة العليا 
هم في الرقابة على المديرين التنفيذيين المتواجدين في كافة أرجاء البنك، وتتكون اادارة العليا ممارسة دور 
من مجموعة أساسية من مسئولي البنك وهذه المجموعة يجب أن تتضمن أفرادا مثل مدير الشؤون المالية 
 ورؤساء األقسام ومدير المراجعة.
مراجعون الداخليون والخارجيون في إدراك أهمية الوظيفة االستفادة الفعلية من العمل الذي يقوم به ال (5
الذي يلعبه المراجعون حيويا بالنسبة لعملية الحوكمة، لذا يجب على مجلس اادارة  الرقابية: يعد الدور
واادارة العليا إدراك أهمية عملية المراجعة والعمل على نشر الوعي بهذه األهمية لد  كافة العاملين 
ذ ااجراءات الالزمة لدعم استقاللية ومكانة المراجعين، وذلك برفع تقاريرهم مباشرة إلى بالبنك، واتخا
مجلس اادارة، أو لجنة المراجعة، واالستفادة بفعالية من النتائج التي توصل إليها المراجعون، مع العمل 
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ي إجراء مراجعة على معالجة المشاكل التي يحددها المراجعون، كذلك االستفادة من عمل المراجعين ف
 مستقلة على المعلومات التي يتلقونها من اادارة حول أنشطة البنك وأدائه.
  خاايمة   
لقد بات واضحا أن االهتمام الكبير والمتنامي في ختام هذه الورقة البحثية ال يسعنا إال أن نقول بأنه   
ل إشراف السلطات الرقابية على بالحوكمة على الساحة العالمية يعود إلى االرتباط الوثيق بين تفعي
المؤسسات المصرفية والمالية لديها وبين وجود إدارة عليا وتنفيذية جيدة على رأس هذه المؤسسات بحيث 
تحكم وتدير أدائها وتعمل في إطار هيكل تنظيمي مالئم وفي إطار مجموعة من األهداف والسياسات 
أداء المؤسسات وتنظم المسؤوليات والصالحيات المتداخلة  وااجراءات التنفيذية والرقابية التي تحكم وتقوم
بين جميع األطراف داخل وخارج هذه المؤسسات، وهذا يساعد السلطات ااشرافية والرقابية على أداء 
مهامها على النحو المنشود بحيث يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق أهداف المؤسسات المالية 
طات ااشرافية والرقابية من جهة أخر ، وضمان النمو والتطور والمصرفية من جهة، وأهداف السل
 القطاع. رفي وحماية ذوي المصالح والعالقةالصحي للقطاع المص
 إن تعزيز مبادئ الممارسات السليمة للحوكمة لد  الجهاز المصرفي يجب أن يمر عبر طريقين:  
ابة الجهاز المصرفي أما الثاني فهو من األول يقوده البنك المركزي باعتباره المسئول عن تنظيم ورق -
 خالل البنوك ذاتها ألن غياب الحوكمة يعني الفوضى واالنهيار.
إن ااصالحات المطلوبة على هذا الصعيد تتضمن التأثير في تركيبة مجالس اادارة والفصل قدر    
ضح للمهام والمسؤوليات اامكان بين الملكية والتسيير وتقوية عمل هذه المجالس من خالل التحديد الوا
التي يضطلع بها من خالل تعيين المدراء المستقلين حتى تكون القرارات المتخذة على أسس مهنية 
 وسليمة.
يضاف إلى ذلك أن إجراءات المراجعة والتدقيق التي تجريها البنوك والبنك المركزي تحتاج إلى عملية   
ات التدقيق الداخلي والخارجي، ورغم دور البنك المركزي التقييم الدوري، فبرغم من التزام البنوك بإجراء
بالتدقيق على أعمالها إال أن ذلك لم يمنع تعر البنوك لالضطرابات األمر الذي يظهر مد  الحاجة إلى 
 تدعيم قواعد عمليات المراجعة وتقويتها.
لحوكمة في الجزائر دعم تجربة ا من خالل تقديم ما سبق توصي الدراسة بضرورة يوصيال الدراسة     
خاصة في ظل انفتاح السوق المصرفية وزيادة المنافسة أين تصبح للحوكمة دور فعال في ضبط األطر 
 العملية واألنشطة حتى تتفاد  االنحرافات وتجنب وقوع األزمات المالية. كما توصي الدراسة بةةةة:
عد لممارسات أفضل في ميدان السعي لمحاولة قيام الباحثين والمختصين والسياسيين من وضع قوا  
نشاء مبادئ واضحة لحوكمة البنوك والنشاط المصرفي في الدول النامية على غرار الجزائر.  التسيير وا 
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يجب على الدول النامية تفعيل ا ليات الداخلية لحوكمة البنوك من خالل إنشاء مجالس ادارة  
ذلك على تكوين لجان مجالس اادارة التي مستقلة وصارمة في عمليات المتابعة والمراقبة، والحرص ك
 تتكلم عنها أدبيات حوكمة المنظمات.
عدم اكتفاء الحكومات على إصدار القوانين الخاصة بالحوكمة بل ينبغي االهتمام بإيجاد البيئة  
 السياسية واالقتصادية المناسبة لتطبيقها، أي تلك البيئة التي تؤمن سيادة الشفافية ودولة القانون.
مل على تطوير تشريعات الدول النامية بالنسبة للحوكمة في منظمات األعمال المصرفية الع 
 .ونية والرقابية الالزمة لتطبيقهالغر تفعيل أدائها وفقا ألفضل الممارسات الدولية وا عداد األطر القان
يتطلب نجاح تطبيق مضامين الحوكمة المؤسساتية للمصارف، قيام القطاعين الخاص والعام  
 العمل معا انشاء ووضع األطر القانونية والتنظيمية وخلق جو من خالل السلوك األخالقي وااشرافي.ب
إعداد وتنفيذ برامج تكوين وتدريب لألفراد في نطاق الحوكمة، وذلك على مستو  كل منظمات  
 لخصوص.األعمال المكونة للهيكل االقتصادي للبلدان النامية والعربية عموما والجزائر على وجه ا
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